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معلومات مقدمة الى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
رد حكومة دولة قطر على الاستبيان المعد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 68/268 المعنون: "تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الانسان"
التاريخ: 22 ديسمبر 2015م 
· في البدء، تثمن دولة قطر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/268 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2014م، بصفتها طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، حيث يسهم هذا القرار في عمل وفعالية لجان الرصد المختلفة.
· بالإشارة الى الفقرة العاملة رقم 7 من القرار المذكور، فإن دولة قطر واصلت تقديم تقاريرها للجان الرصد المختلفة وفقاً لالتزاماتها الدولية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الدولة طرفاً فيها، حيث تمت مناقشة تقرير الدولة الأولي حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤخراً في شهر أغسطس 2015م، كما سيتم مناقشة تقرير الدولة الثالث والرابع حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في سبتمبر 2016م، كما أن دولة قطر بصدد إعداد تقريرها الثالث للجنة مناهضة التعذيب وفقاً للآلية الجديدة للجنة والتي قبلتها الدولة ، والمقرر تقديمه في نوفمبر 2016م.      
· بشأن الفقرتين العاملتين 10 و 13 من القرار المذكور، تؤكد دولة قطر على أنها ستواصل دعم ترشيح الخبراء للعمل لدى هيئات معاهدات حقوق الإنسان ، وذلك على النحو المنصوص عليه في صكوك حقوق الانسان ذات الصلة، وفقاً للمعايير المتعارف عليها. 
· وفقاً للفقرة العاملة رقم 8 من القرار المذكور، تعمل دولة قطر على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، كما تؤكد على أنها تبذل قصارى جهدها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. 
